كان كلامنا المتقدم في مناقشة المثال الذي جاء به النائيني (يرحمه الله) من أن التزاحم قد يتأتى مع وجود الملاك لكل من الطرفين وإمكانية انتفاء كلا التكليفين، لكننا نعلم من الخارج أن الشارع كلفنا بأحدهما ليس إلا، فقط لا غير، وكان مثاله التالي: نحن نعلم إن هناك أنصبة متعددة للزكاة في الأنعام الثلاثة، من هذه الأنصبة هناك نصابان لزكاة الإبل، فمن كان لديه خمس وعشرون من الإبل، فعليه أن يدفع، بعد مرور الحول، يعني مر عليها حول، وهي ترعى، سائمة، عليه أن يدفع خمس شياه، في واحد محرم كان لديه خمس وعشرون من الإبل، واحد محرم الجاي كم يجب عليه أن يدفع؟ خمس شياه، لكن هذا المبرور، في واحد رجب ملك السادسة والعشرين من الإبل، فواضح هذا، تحقق نصاب ثاني، يعني في واحد رجب يجب عليه أن يدفع بنت مخاض، مو يدفع خمس شياه، أي يدفع واحدة من الإبل، هذا النصاب الثاني...
إيه نعم في رجب الثاني حتى يمر على، تصير ستة وعشرين مر عليها حول، فهنا يقول المحقق النائيني نجد التزاحم مع وجود الملاكين ومع إمكانية أن يكون المكلف قادر على امتثال كلا التكليفين، بعد هذا مو مثل إنقاذ الغريقين، واضح مثال التزاحم؟ يقولون ما يمكن للمكلف أن يمتثلهما، نقول يمكن، وقد ناقشنا هذا المثال الذي أورده المحقق النائيني (يرحمه الله) بمناقشة نحن أوردناها، أن هذا مثال خلاصته يحتاج إلى تأمل وإمعان نظر، هذا خلاصة المناقشة التي أوردناها.

أما المناقشة التي أوردها الماتن: يقول له الماتن عندنا بعض التساؤلات، إذا أجيب عن هذه التساؤلات يصلح هذا المثال للتزاحم، وإلا دخل في التعارض، تصير مو من موارد التزاحم، تصير من موارد التعارض، السؤال الأول: إذا كان عدم القدرة على الجمع بين التكليفين، هذا نعم، نحن نعلم إن التكليف مشروط بالقدرة عليه بنظر العقل، العقل يقول إن كنت قادراً على الجمع بين التكليفين، وهناك تكليفان فعليان ورد بهما، فعليك الامتثال، بعد لا معنى، هذا حكم العقل، صح؟ طيب، بمعنى أن الأمر الإلهي بكل منهما، بكل من النصابين يقتضي باعثية المكلف لامتثال دفع الزكاة للنصاب الأول وللنصاب الثاني..
إن قلت: العقل عنده حكم ثاني يقول ما فيه إلا تكليف واحد فقط!

شنقول لك؟ نقول إذن التكليف، هذا الأمر الذي يقول لك، العقل يقول لك شنهو؟ عدم تكليف، مايجب امتثال كل منهما، واحد منهما، نقول لك إذن إذا كان العقل حاكماً بعدم امتثال كلا التكليفين، يعني أن أحد التكليفين شنهو؟ لم يصل إلى العلية التامة، حتى يجب امتثاله من لدن المكلف، لأنه لا معنى لوصوله إلى العلية التامة والباعثية والمنجزية والعقل يقول بعد شنهو؟ لا تمتثله، هذا ما له معنى، تناقض بحكم العقل، وبمعنى آخر يكون التكليف، صدور التكليفين معاً من لدن المولى لا معنى له، على الأقل نقول أحدهما لغو صدر، لأن العقل يحكم بوجوب امتثال أحدهما ليس إلا فقط، لا غير، واضح.
إن قلت: العقل يمعن النظر في المثالين، العقل يتأمل، وبعد إمعان النظر في المثالين شيقول لنا العقل؟ يقول يوجد مانع عن امتثال كلا التكليفين، يقول يعني أنت لا تمتثلهم، لأن الله لا يريد إلا واحداً منهما، يدرك مانع، وفيه بعض الأحيان أنت تدرك المانع على نحو الإجمال، ما تدركه على نحو التفصيل، يعني تعرف أن الله لا يريد إلا تكليفاً واحداً في المقام، هذا المعنى.

فإذن العقل إذا أرجع إلى هذا، إلى وجود مانع، معناه أن المورد مثل مورد العجز عن انقاذ الغريقين معاً، لا كما قال النائيني أنه يمكن الإتيان بكلا التكليفين، لأن العقل يدرك مانعاً وإن لم يكن هذا المانع في غاية الوضوح والجلاء.
إن قتل:لا، هذا يرجع إلى الشارع، العقل يدرك شنهو؟ أن كلا المقتضيين موجود، وكلا الباعثين، الأمر بهذا النصاب وهذا النصاب موجود، بس الشارع نعم أصدر أمرين، وقال لك شنهو؟ امتثل، وبعدين يعني شافك الشارع، قال لا، أنا ما أريد إلا واحداً منهما، يعني تنازل الشارع في الحقيقة، تنازل الشارع عن أحد التكليفين، اشلون تنازل الشارع عن أحد التكليفين؟ يعني ألغى باعثيته ومحركيته، يقول لك أحد التكليفين لا أريده، مثلا يقول لك لا أريد أن تدفع بنت مخاض، مثال، الأمثال تضرب ولا تقاس، هؤلاء الناس لا يحبون لحم الإبل، صح هو الأغلى مثلاً، بنت المخاض أغلى من الخمس شياه، بس ذيليه مايبقون يأكلون لحماً، ويريدون خمس شياه، مثلاً، يريدون النصاب الأول، فكلفك بالتكليف الأول، يعني كأن الشارع ألغى التكليف الثاني، يعني فنعلم بأن أحد...

أو لا، أصلاً لا يحبون لحم الغنم، ما يحبون إلا لحم الإبل، فألغى التكليف الأول، اش معنى هذا؟ عرفت اش معناه، معناه كالتالي: يعني أن الملاك لأحد التكليفين غير موجود، وهذا يرجع المثال إلى التعارض، كما قال الآخوند، لا إلى التزاحم كما قال المحقق النائيني، ويصير هذا مثال شنهو؟ يصير نظير، مثل ما ورد من أوامر، أمر يقول لنا امتثل صلاة الجمعة يوم الجمعة، وأمر آخر يقول لنا امتثل صلاة الظهر يوم الجمعة، ونحن نعلم إنه فقط تكليف واحد، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فشيصير؟ يصير المقام من هذا، من هذا القبيل، يعني هذا المثال على أحد الشقوق التي الآن شققناها، وأوردناها، إما أن يكون فيه تكليفان وتامان ومحركان للمكلف غير أن المكلف لا يستطيع أن يمتثل إلا أحدهما، فهذا تزاحم، ويصير مثل إنقاذ الغريقين مع عدم القدرة إلا بإنقاذ أحدهما، أو يرجع إلى إلغاء أحد التكليفين، وشيصير؟ لا يوجد إلا ملاك واحد، لا يوجد ملاكان، وشيصير؟ راجع وداخل تحت باب التعارض.

....

هذه مناقشتنا للمحقق النائيني...

...

المحقق النائيني يقول هذا إشكال التزاحم، بس مو التزاحم الذي أنتم تطلقونه، عندي أنا مثال جديد، جاء بمثال جديد، ناقشنا المثال الجديد ورجعناه إلى القديم، مو في بعض الأحيان الواحد يشتري شيئاً يقول لك هذا جديد، تقعد تفتش فيه تفتش فيه، يتبين أنه شنهو؟ قديم مب جديد، نحن الآن هكذا، قال هذا المثال الجديد في التزاحم يوجد كلام الملاكين، وليس هناك شنهو؟ المكلف يستطيع أن يمتثل كلا النصابين، بس الله ما يريد إلا واحد، فشنقول له؟  نقول له: الكلام الذي أوردتموه يا شيخنا الجهبذ ليس في محله، هذا المثال إما يرجع إلى التزاحم فقط، أو إلى التعارض ليس إلا، عرفنا المناقشات؟
الآن عندنا مناقشة ثانية: 
يقول جدنا صاحب المستمسك ما فصل، ما جاء بهذه التشقيقات، قال أنا أعطيك ضابطة، هذه الضابطة كالتالي، هذا المثال الذي أورده النائيني، أنت تعرف متى يدخل في باب التعارض، ومتى يلج في باب التزاحم، من خلال الضابطة التالية: إن كان هناك ملاكان، فاعلم بأنه داخل في باب التزاحم، وإن لم يوجد إلا ملاك واحد فقط لا غير، فاعلم إنه داخل في باب التعارض، فإما تزاحم أو تعارض، أنت فكر في المسألة، شوف يجي ملاكان، اتوماتيكيا أدرج المثال هذا الذي جاء به النائيني أين؟ في باب التزاحم، لأنه يوجد ملاكان، فكرت متأملاً فوجدت فقط يوجد ملاك واحد، شتسوي فيه؟ تقول تعارض ليس إلا...

يقول له: صحيح أنت جد لنا، وقريب لنا، بس بعد العلم ما فيه قريب وبعيد، نحن نناقش رأيك، ويتبين لنا من خلال المناقشة وجود ضعف، بس قبل أجيب لكم الضعف، خلني أذكر لكم مطلباً على أساسه تتضح المناقشة، شوفوا المطلب: لما نقول هكذا: يوجد ملاك، وعلى أساسه جاء الأمر بامتثال التكليف، صح؟ يوجد ملاك وعلى أساسه جاء الأمر بامتثال التكليف، يعني اش نقصد بالملاك؟ أنه علة تامة جعلت الشارع يصدر أمراً للمكلف بامتثال هذ التكليف لتحصيل الملاك، مثلاً الصوم فيه ملاك تقوى الله، فيقول لك: صم كي تكون من المتقين، الصلاة، هم فيها ملاك، معراجية، مثلاً، الزكاة، إزالة مثلاً الشح عن النفس وتطهير النفس، كل حكم له ملاك، لما يشوف الشارع أن هذا الملاك تام، المناط تام، وعلى نحو الإلزام، يقول للمكلف نعم أصدرت الأمر عليك بامتثال هذا القيام والقعود والركوع والسجود، أو الإمساك، تتكلم، لا تتكلم مثلاً، افرض موجود صوم مثلاً عندنا (إني نذرت للرحمن)، نقول لك: سكر فمك، ملاك موجود، فإذن عندنا شنهو؟ الملاك إن كان تاماً في مناطه، في ملاكيته، أصدر الشارع أمراً للمكلف نحو ذلك التكليف لامتثاله لإحراز هذا المناط والملاك، هذا واضح لنا، متى قلنا؟ إذا كان الملاك على نحو العلة التامة، وشوفوا نحن مثال التزاحم شنقول؟ مثال التزاحم الذي نتحدث فيه، نقول التزاحم، متى يكون تزاحماً؟ لأنه يصير هناك تكليفان كل منهما وصل إلى مقام العلية التامة، والمكلف في مقام الامتثال ما يستطيع أن يأتي إلا بأحد الملاكين، ما يستطيع، هو لو أحرز أن أحد الملاكين يجب إحرازه ما صار تزاحم، يصير تزاحم أو ما يصير؟ فإذن اتضح، شنريد إذن لما نقول تزاحم؟ لابد يكون هالملاك على نحو العلية التامة الذي يستدعي صدور أمر من المولى للمكلف بامتثال التكليف لتحصيل هالملاك، هذا واضح لنا..
عندنا شيء نطلق عليه ملاك، بس ما نريد به هذا، نريد أنه في التكليف مصلحة، بس لم تصل إلى العلية التامة، مر عليكم أن الروايات شتقول؟ تقول الحديد فيه مقتضي، فيك ملاك النجاسة، ملاك النجاسة موجود، يعني أنت الآن لو لامست الحديد، لمست الحديد يعني، مسسته برطوبة، المفروض شتسوي؟ ملاك النجاسة موجود، عليك أن تطهر يدك، الملاك موجود، بس فيه تشريع هكذا موجود؟ ما فيه، الملاك موجود، يعني أن الملاك هذا لم يصل إلى العلية التامة، هذا ما لنا شغل فيه نحن، لا دخل لنا في هذه الملاكات، فيه أمور، ملاكات موجودة أنبأت بعض الروايات عنها، لكن لا دخل لنا بها نحن، لأن هذا الملاك على نحو المقتضي فقط، يعني مو علة تامة، يوجد مانع مثلا، شالمانع مثلاً؟ أن الحديد لو كان، يعني لو قال الشارع، لأدخل البشر، هو الله أنزله لمصلحة البشر، حتى يرتاحون، أنت الآن تجلس في هذا المكان المبني وشنهو؟ وأنت مفرفش مثل ما يقولون، لأنه إذا ما فيه حديد، ما تفرفش، ولا تقدر تبني ناطحات سحاب، ولا تقدر، ولا ولا، كل شيء، تضيع عليك اش كثر مصالح، الحديد منافع للناس، كما قال الله تبارك وتعالى (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس)، فإذن الله أنزله، ولو قال لك: كلما مسسته برطوبة، أنت اش جاي تشتغل فيه، طبيعي راح تعرق يديك، وراح شنهو؟ راح يعني تبتلي بابتلاءات راح تتحول إلى...
...

ما نحن نعرف الملاكات للأحكام الشرعية، في الروايات أنبأتنا أنه فيه ملاك، بس ما ندري عن هذا الملاك، فيه مناط للنجاسة، روايات صحيحة موجودة نعم، بس ما ندري عنها، ما نعرف نحن الملاك، حتى بعض الأشياء، يعني النبي (ص) موجود يقول لولا أن أشق على أمتي...

خلنا نجيب مثالاً ثانياً أوضح بعد من هذا المثال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة)، الملاك موجود يقول، النبي يتحدث، يقول أنا، هذه روايات حتى عند العامة موجودة، مو بس عندنا...
....

الأشياء تختلف، طيب، يقول لك هذه النظافة مو مطلوبة من عندك، يعني حتى لو كان هذا قذر وما يقدر أحد يشمه، وصلى، صلاته صحيحة، واضح، فإذن نحن الآن عندنا شيقول النبي (ص)؟ الملاك للسواك موجود، بس تكليف به موجود أو غير موجود؟ مو موجود، نحن لا شأن لنا بهذه الأشياء التي فيها ملاكات، لكن لم تصل، لم يأت الشارع بأمر يقول سوي هذا الشيء، وإذا ما تسويه ترى راح آخذ بتلابيبك، وشنهو؟ أوديك أين؟ جهنم، بعد ما فيه إلا جهنم، الذي يعني، الله ما يقول لنا، إذن يعني هذه الملاكات ذي ما يقول لك امتثلها، ما لك شأن فيها، نحن الآن، يقول الماتن في مناقشة جده، يقول نحن ما نتناقش وإياك يا جدنا في الملاك بالمعنى الثاني الذي لم يصل إلى العلة التامة، نحن نتناقش وإياك في التزاحم في الملاك بالمعنى الأول الذي وصل إلى العلية التامة، والمثال الذي ادعاه النائيني، الذي أنت تقول ترى إن صار فيه، وجد الملاكان، هو يقول الملاكان موجود، ويقول شنهو؟ هذا من باب التزاحم لوجود الملاكين، المحقق النائيني، إذا أنت تقصد يا جدنا ما فيه ملاكات، فيه فقط أحد الملاكين، هذا أوتوماتيكياً راح يتحول إلى التعارض، وإذا يوجد الملاكان على رأي المحقق النائيني راح يصير تزاحم بعد، موب تعارض، ما يحتاج تقول نفكر في هذا، ونشوف إن الملاك موجود، مو الملاك على النحو الثاني، الملاك على النحو الأول الذي نحن قلناه، على نحو العلية التامة.

يقول: ومن خلال ما ذكرناه يتلخص التالي، لا مانع يقول، لا مانع عندي، المحكم يتحدث عن نفسه، يقول لا مانع أن يكون مثال واحد مثل هذا، لو فرضنا تماميته، يصير يقبل أن ينطبق عليه تزاحم وتعارض، شكو فيها، من قال لكم لا يجتمعان؟ خلوا هذا المثال الذي جاء به المحقق النائيني تعارض وتزاحم، يعني ما فيه مانع أنه يجتمعان، من حيثيتين مختلفتين، فيه تعارض، لأن شنهو؟ لأنه تام الدليل من كل جهة على كل منهما، يقول لك أدِّ زكاة هذا وأدِّ زكاة هذا، وأنت فعلاً ما فيه إلا زكاة واحدة، وفيه تزاحم لأنك أنت إذا جيت تمتثل لابد بترجح أحد الطرفين عن الآخر، شكو فيها يقول، ما فيه مانع.

بس المحقق النائيني (يرحمه الله) يقول مستحيل يجتمع التعارض والتزاحم، يقول أنا ما أقبل، إما تزاحم وإما تعارض، ليش؟ لأنه يقول التعارض لابد يكون هناك تنافي بين الحكمين، وبين المدلولين للدليلين المتنافيين، في مقام الجعل والتشريع، كما قلنا، هذا أوردناه هذا الكلام فيما تقدم، والتزاحم، لا، في مقام الامتثال، فإذن يقول ما نقدر نقول مثال الواحد يصلح أن يكون تزاحم وتعارض، والماتن يقول لا بأس...
الكلام له تتمة، لا بأس هذه التي قالها الماتن، هل في محله أو كلام المحقق النائيني في محله، للكلام تتمة، بس خلونا نطبق هذا المقدار حتى ما يصير ما نطبق...

تطبيق:
لكن ذكر المحقق النائيني (يرحمه الله): أن التزاحم لا يتوقف على العجز عن امتثال التكليفين، بل يتحقق في مورد العلم بعدم وجوب الجمع بين التكليفينين، وإن تحقق موضوعهما وأمكن امتثالهما...

تقول ما يمكن، نقول لك: يمكن امتثال كلا التكليفين والمورد تزاحم، مو مثل انقاذ الغريقين، لا، يمكن...

ومثل لذلك بما إذا ملك واجد النصاب في أثناء الحول ما يكمّل به نصاب آخر، كما لو ملك...

هذا واجد الإبل، في أول محرم امتلك خمسا وعشرين ناقة من الإبل، وملك في أول رجب السادسة والعشرين، وحيث كانت زكاة الخمس والعشرين خمس شياه، خمس غنمات، وزكاة السادسة والعشرين، يعني عندما يبلغ النصاب ستة وعشرين، شيصير؟ بنت مخاض، فامتثالهما ممكن بدفع الخمس شياه في أول محرم الثاني، ودفع بنت مخاض في أول رجب الثاني...

يعني يصير عليه تكليفان...

بس نحن نعلم...

 إلا أن العلم بعدم وجوبهما معا ـ لما دل على أن المال الواحد لا يزكى في العام الواحد مرتين ـ...

فشيصير؟ يصير تزاحم بين التكليفين، وكأن المكلف هنا لعلمه أنه ما فيه إلا تكليف واحد، كأنه ما ينقذ إلا غريق واحد، يعني ما يزكي إلا زكاة واحدة، إما يطلع خمس شياه أو بنت مخاض من الإبل...
وهو كما ترى! 
شوفوا المناقشة، إنصافا هذه مناقشته للمحقق النائيني حلوة وجميلة يعني، مناقشة السيد، تأملوا فيها تشوفونها جميلة..
كما ترى!

يعني أنا أتعجب اشلون هذا المحقق العلم الجهبذ المحقق النائيني يشتبه هذا الاشتباه...

نحن كان عندنا أستاذ اسمه الشيخ الإيرواني، الشيخ باقر، تعرفونه الذي يجيء في الدروس الأخلاقية، صار هذا يعني عنده أمثلة جميلة جداً، يقول: هالأعاظم عندما يغلطون في هذه الاشتباهات، هذا دليل على أن الله، نحن نصير مثلهم في يوم من الأيام، لأنه إذا هذا الجهبذ العلم يغلط في هذا الأمر البسيط، فمعناه شنهو؟ يعني أنت عندك القدرات التي راح تحوله في يوم ما إلى جهبذ علم، تصير مثله يعني، يعني كأنه لطف إلهي يبين لك أن ذيليه غير معصومين، يغلطون، ولذلك جهودهم أوصلتهم إلى هذه المراتب، فأنت أيضاً لو بذلت الجهد الكبير راح تصل إلى ما وصلوا إليه، وكلام الشيخ جعفر هم حلوا في هذا المجال، الشيخ جعفر  صاحب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، الذي يعبر عنه الشيخ الأنصاري دائماً يقول قال بعض الأساطين، يقصد شيخ جعفر، وإنصافا هو قبل النائيني، شوفوا المحقق النائيني يعني جاب مطلب الترتب، أبو الترتب هو شيخ جعفر، يعني الذي واضع لركائز الترتب، مبحث الترتب، من هو؟ الشيخ جعفر، الشيخ جعفر يقول أنا كانوا أول يسموني وأنا صغير جعيفر، بعدين يقول كبرت اشوي، قاموا يقولون جعفر، تالي لا، قاموا يقولون الحاج جعفر، تالي لما صرت طلبة، شيخ جعفر، وبعدين شنهو؟ الشيخ العراقي، وبعدين المرجع للطائفة بأكملها، كذا يعني...

وهو كما ترى! لأن عدم وجوب الجمع بين التكليفين في فرض القدرة عليهما، إن رجع إلى حكم العقل بعدم وجوب الامتثال، فهو ـ مع عدم مناسبته للمثال الذي ذكره ـ غير متعقل... 

لأن عقلك يحكم بعدم وجوب امتثال كلا التكليفين، إذا كان عقلك يحكم، فكيف الشارع أصدر أمراً بامتثال كل منهما؟ مستحيل يختلف حكم العقل عن حكم الشارع، لأنه أصلاً حكم الشارع متوقف على إدراك حكم العقل بوجوب الامتثال...

يعني قصده أن التكليف مشروط بالقدرة المدرك العقل أنه يجب هنا امتثال كل من التكليفين، وإلا لا معنى لأن يصدر أمرين الشارع، وأحد الأمرين لا يجب عليك أن تمتثله، لأن هذا لغو...

 لأن التكليف علة تامة لوجوب الامتثال، وإلا كان لاغيا، هذا التكليف، التكليف بأحدهما....
 وإدراك العقل ما يمنع من وجوب الامتثال يرجع لإدراكه وجود المانع، وجعل التكليف، كما في موارد العجز عن إنقاذ الغريقين، الذي شرحناه، يعني هذا يحوله إلى تزاحم، تزاحم يعني ما عندك قدرة على امتثالهما معاً، لا كما قال المحقق النائيني تزاحم مع وجود القدرة على امتثال كلا التكليفين، واضح؟ هذا الفرق.

وإن رجع إلى تنازل الشارع عن الجمع بين التكليفين ـ كما في المثال الذي ذكره ـ خرج عن باب التزاحم ودخل في التعارض، ليش؟ لرجوعه إلى العلم بعدم جعل أحد التكليفين من الشارع، هذا مثل الصلاة، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، واحد من التكليفين يجب عليك...

 الموجب لتكاذب دليليهما وإن لم يكن بينهما تناف ذاتي، نظير التكليف بالظهر والجمعة.

ومنه، من خلال هذا العرض راح يتضح أيضا الكلام الذي قاله صاحب المستمسك (يرحمه الله)...  الإشكال في ما ذكره سيدنا الأعظم قدّس سرّه من أن المثال المذكور إنما يكون من باب التعارض إذا لم نحرز المقتضي لكل منهما، ولو أحرزنا يكون المقام تزاحما، لا تكلف نفسك أكثر من ذلك....

يقول له: أي ملاكين تقصد؟ فيه بعض الملاكات نحن لا شأن لنا بها، موب هالكذا، لابد يصير فيهما علية تامة حتى يصير تزاحم، وكل منهما يستدعي من لدن الشارع أن يأمر المكلف لإحراز الملاك...

لوضوح أنه لا مجال لإحراز المقتضي لهما، وإلا امتنع تنازل الشارع عن أحدهما بعد فرض القدرة عليهما...

لأن النائيني شيقول؟ يقول أنت قادر على امتثال كلا التكليفين لوجود هذا النصاب وهذا النصاب، بس تعلم إنه في السنة الواحدة لايجب عليك إلا زكاة واحدة...

 فتنازل الشارع يستلزم عدم تمامية المقتضي لأحدهما، يعني الشارع إن تنازل عن بنت المخاض يعني أوجب عليك خمس شياه، وإن تنازل عن الخمس الشياه أوجب عليك بنت مخاض...

 بمعنى أن الملاك الملزم بجعل الحكم في ظرف القدرة الذي هو المعتبر في التزاحم، وان أحرز المقتضي بالمعنى المقابل لفرض المزاحم المانع من جعل الحكم، والذي قد يقطع معه بعدم جعل كلا الحكمين، والذي يتحقق في موارد التزاحم الملاكي الخارج عن محل الكلام، لأن الكلام في تزاحم التكليفين فقط، البالغ كل منهما إلى مرتبة العلية، وليس في التزاحم الذي لم يبلغ مرتبة العلية، كما أشرنا في السواك مثلاً أو في الحديد.

ومما ذكرنا يظهر أنه قد يجتمع التعارض والتزاحم...

نقول لا مانع، يصير هذا المثال، ليش يعني نحن نغلق، نعيش في، نقول إلا هذا المثال إما يكون تعارضاً أو تزاحماً، خله يصير هم تعارض هم تزاحم، لا مانع أنه يصير يعني بعض الأمثلة تنبطق عليه كلتا الضابطتين، مثال واحد يعني، ما عندنا إلا هذا المثال الذي بالكاد تحث على نفس المحقق النائيني وجابه، وبقية الأمثلة إما يصدق عليه تزاحم وإلا تعارض، بس هذا المثال لا مانع من صدق التعارض والتزاحم عليه...

 كما في فرض إحراز الملاكين بالنحو الخاص والعجز عن الجمع بينهما، واستحكام ظهور دليل كل منهما في فعلية حكمه مع فرض العجز المذكور...

مثلاً اشلون نربط العجز ههنا، ذا ما يقدر، عليه مشقة، العجز هنا يصير بمعنى الحرج، لو دفع خمس شياه، خاصة أول الذي يعيشون، يعني الحياة كان فيها شظف، فلو دفع......

...

ايه بهذا المعنى، إما عجز عقلي أو عجز شرعي، بهذا المعنى، بالتالي الشارع رخص له، يعني ما يجب عليه إلا هالعمل...

 حيث يتحقق التزاحم بلحاظ ثبوت الملاكين والعجز عن الجمع بينهما، كما يتحقق التعارض بين دليليهما بلحاظ تكاذب الدليلين في فعلية الحكم في المورد المذكور للعلم بعدم فعلية أحدهما...
يعني الشارع ما يريد لك إلا أحد النصابين...

وأما ما ذكره المحقق النائيني فسيأتينا الكلام عليه، لأنه يحتاج إلى نوع من البيان والتفصيل...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

